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 ملخص الدراسة
بـازدياد	التدفق	الفكري	والاعلامـي،	والثورة	الرقمية	المعـاصرة،	والذي	شمل	المنطقة
العربية،	اصبحت	حرية	التعبير	الاكاديمي	جزءاً	لا	يتجزأ	من	حقوق	الإنسان	العربي.
أن	موضوع	الحريات	الاكاديـمية،	في	الجامعات	العربيـة،	والتي	تعني	تخليق	المعرفة
واستجلاء	الحقيقة	يمر	بعواصف	شتى	منها	السياسية	والثقافية	والأمنية	وتضادية
علاقتها	بمسألة	الـسلطان	ومؤسسة	الدولة	الـرسمية.	وسبب	ذلك	هو	تنوع	مدارس
ومراكز	التفكير	في	كيفية		التعامل	مع	دور	الجامعة	من	حيث	الدور	الاكاديمي	المستقل
والحيادي	والتـابع،	وعلاقة	ذلك		بـالدور	التنمـوي	والدور	المعرفي	وتخلـيق	المعرفة

والعلوم	بحثا	عن	الحقيقة.	
وبـالرغم	من	أن	مسألـة	الحريات	الاكاديميـة	حديثة	نسبيـا	في	الاوساط	الاكاديمية
العربية	ولـيس	لها	موقع	امامي	في	سلم	الجامعات	العربـية،	لكنها	مسألة	مؤرقة	لكل
من	الاكـاديميين	والسلطة.	ان	الحريـات	الاكاديمية		في	الجامعـات	العربية	تحتاج	الى
وقفة	لاحترامها	وصيانتها	وعدم	تسـييسها،	وذلك	من	خلال	رفع	يد	السلطة	المباشرة
عن	الـتعليم	العالي	في	الجامعات	العـربية.	ومشكل	الحريات	الاكـاديمية	في	الجامعات
العربية	انما	يكمن	في	غياب	ادبيات	الحـريات	الاكاديمية	في	الجامعات	العربية،	في	ظل
اندثار	تام	لمبادئ	الحصانة	الاكاديمـية	عمليا	ونظريا،	وغيابها	في	التشريعات	العربية
لقطاعات	التعليـم	العالي،	وعدم	تفعيل	مقولات	استقلال	الـبحث	العلمي	عن	مؤسسة
السلطة	.	ومن	جهة	أخرى،	عندما	بدأت	بعض	الدول	العربية	التوجه	نحو	خصخصة
الجامعات،	والانفتاح	على	الجامعات	الخـاصة	والأجنبية،	باعتبارها	مؤسسات	للعلم،
كان	ذلك	متغيرا	اشـار	بوضوح	الى	فقدان	مؤسسـات	التعليم	العالي	في	الوطن	العربي
لمنوالها	وبـوصلتها	للحريـات	الاكاديمية،	وتقـريض	العلم	والمعرفـة،	وليست	امكنة
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لصنع	الخيارات	والتوجهات،	حيث		قُصـد	من	ذلك	بأن	هذه	المؤسسات	عليها	العناية
بوظائفها		الأسـاسية	وهي"تقريـظ	العلم"	وصنع	المعرفة	العـلمية.	والمجتمع	كفيل

بمنحهم	الثروة	لانجاز	هذه	الوظيفة.	
إذاً	الحريات	الاكاديمية	لا	يمكن	لمؤسسـة	الدولة	الرسمية	أن	تقدمها	أو	تمنعها،	وإذا
مارست	هذا	الـدور	فالاختلال	المعرفي	والبنيوي	للمـركب	الاجتماعي	هو	أحد	النتائج
الكـارثية،	لأنها	تدخلت	في	صنـع	خيارات	وتوجهات	الحريـات	الاكاديمية	بدون	وجه
حق.	هـذه	الورقة	تتوقع	ان	تستـشرف	تطور	الحريات	الاكاديـمية،	واستمرار	أزمتها
ودور	مؤسسة	الـتعليم	العالي	العربي	في	الحريات	الاكـاديمية،	وأخيرا،	الوعي	النقدي

ومؤسسة	التعليم	العالي	في	العالم	العربي.
كلمات مفتـاحية: الحريات الاكـاديمية - البحث العلمي- مـؤسسة السلطة-
تسييس البحث العلمي-الوعي الـنقدي-الوعي الاجتماعي-الحقيقة-التنمية
والحريات الاكاديمية-تراكم المعرفة والتنمية- التعليم العالي-تقريض العلم-

. Think Tank	-الوعي والحرية
أولاً: تطور الحريات الاكاديمية واستمرار أزمتها

Academic Freedom and Expression Development

لا	تزال	قضيـة	حرية	التعبير	والبحـث	الاكاديمي	في	الجامعات	العـربية	تعاني	كثيراً،
ومن	أكثر	القضايا	الحـيوية	والشائكة	في	تاريخها	عـموما،بالرغم	من	أن	نظم	التعليم
العالي	والأكاديمي		في	العالم	العربي	قـد	تطورت	نسبيا،	تبعـا	لتطور	مفهومها،	فكلما
اتسعت	مساحتها	ازدهرت	بطرح	أفكار	جديدة	ورؤى	جريئة	تستحث	الجدل	الفكري
	ثقافي	وفكري	جـديد.وبازديـاد	التدفق	الفكـري	والاعلامي	والثورة لإنتاج	جينـوم	
الرقمية	المعاصرة،	والذي	شـمل	المنطقة	العربية	باتت	حرية	التعبير	الاكاديمي	جزءا	لا
يتجزأ	من	حقوق	الإنسان	العربي؛الإنسان	بمختلف	اطيافه	الادراكية	وغير	الادراكية،
المركب	نفسيا	والمعافى،	المتشكك	والمتيقن،	المؤمن	وغير	المؤمن؛	المسيس	وغير	المسُيس.
أضف	الى	ذلك	مجموعة	الاعلانات	الشهيرة	بـالحقوق	والحريات)1(	منها	اعلان	الامم
	وإعلان	كمـبالا	للحـريات	الاكـاديمـية	والمـسؤولـية المـتحدة	لحقـوق	الانسـان،
الاجتـماعية،	والإعلان	الافريقي	لحقـوق	الانسان	والشعـوب،	هذه	الاعلانات	عززت
وبكل	المقاييـس	الحريات	الاكاديمية	والـفكرية	وحرية	التعـبير،	ولكنها	بدون	قوانين

عاكسة	لها.	
عامة	الناس	يـكون	انتاج	الغث	منهم	متوقعا،	كناتج	عرضي	لا	محال	تحت	مظلة	حرية
التعـبير	مثل	انتـاج	الاشياء	الاكـثر	رقي	.	أمـا	على	مستـوى	المؤسـسه	الديـنية	أو
السياسية،	فهي	مطالبة	أكثر	من	هولاء	فقط	كل	ما	يمليه	عليها	الدين	نفسه	والسلطان



85

السياسي،	بالـتعبير	عنه	والتفقه	فيه،	وعن	الرسل	والأنبياء،	عن	رموزه	وأبطال	تاريخه
وعن	كافة	قضاياه	وشؤونه،	بحرية	مسوؤلة		تحترم	عقل	الإنسان	بما	لا	يوقع	الضرر

بالمجتمع	أو	يقود	الى	تضليله	أو	تجهيله.
ونتساءل،	هل	قـدمت	مؤسسات	التعلـيم	العالي	فى	العالم	العربي	حقـائق	موضوعية
مجردة	عن	الأديان	لإتبـاعها	ولم	تُسطـر	تسطيرا	لصيـاغة	الحقيقة	كـما	تريدها	أو
تظنها	أو	كما	ترغب	في	تسويقها؟	وأيما	أكثر	ضررا،	الخرافات	والأكاذيب	القادمة	من
فـرد	أم	من	سلطة،	وأبحاث	اكاديمية	مجردة	)2(	كمعنى	ومقصد	من	مقاصد	الحريات
الاكاديمية؟	وهل	مؤسسات	التفكير	العربي	مارست	جرأة	البحث	في	مؤسسة	السلطة
وبـرامجها		التنموية	ومخرجاتها	ومدخلاتها	يوما	ما،	وأعلنت	نتائجها	علنا	دونما	اخذ

موافقة	الرقيب؟	
إن	تصوراتنا		للعالم	مثالية،	فحريـة	التعبير	الاكاديمي	المتاحة	للجميع	نظريا،	ليست
متاحة	بشكـل	مثالي	على	مستوى	التطبيق	حتى	في	العالم	الغربي	الذي	نعده	متحضرا،
فثـمة	عوامل	كثيرة	قد	تحد	منها	فيصطـدم	إنسانه	بخط	أحمر	هنا	أو	هناك	أو	خروق

مرحلية	تبعا	لظروف	سياسية	أو	أمنية.
فلمعاداة	السامية	أو	اللاسامية	في	مؤسسات	التعليم	العالي	في	الغرب	قانون	واضح	في
سبع	دول	منهـا	النمسـا	وفرنسـا	وسويسرا.	ولإنكـار	)الهولوكـوست(	أو	)محرقة
اليهود(		قانون	في	تسع	دول	منها	الـنمسا	وفرنسا	وسويـسرا	وألمانيا	وايطاليا.	ولمنع
	النمسا استعمال	الرمـوز	النازية	كـالصليب	المعقوف،	قـانون	في	خمس	دول	منهـا
وفرنسـا،	والمطالبة	بحق	الشعب	الفلسطيني	جريمة	سياسية	دولية	وأكاديمية	يعاقب
عليها	القانـون	الدولي.	معاداة	السلطـة	والحاكم	في	الوطن	العربي	لهـا	قوانينها	التي
تجرم	هذه	المعاداة.	وبالرغم	من	أن	هذه	القوانين	مقننة	على	مستوى	العقوبة	الجنائية
التي	تتراوح	بين	دفع	غرامة	مالية	بما	يعادل	مئة	دولار	أمريكي	الى	4000	تقريبا	مثلا
أو	السجن	لبضع	سنين	ممكن	اسقاطها	بدفع	غرامة	مالية،	عدا	النمسا	التي	قفزت	الى
عشرين	سـنة	كحد	أقصى،	ومع	انها	لا	تلزم	إلا	أهل	الدول	التي	شرعتها،	فنعت	اليهود
بأحفاد	القـردة	والخنازير	أو	انكـار	المحرقة	مـا	يزال	قائمًا	في	أطـراف	العالم	ومنها
الـطرف	الإسلامي؛	فـان	قطاعـات	كبيرة	من	الأفـراد	والنخب	الـثقافيـة	والمنظمات
الإنسانية	في	العالم	تقف	ضدها	تحاول	التصدى	لها	لتعارضها	مع	حرية	التعبير.

من	جانب	أخر،	وعلى	المستوى	العالمي،	يجد	البحث	العلمي	الحر	عقبة	قانون	السامية
الذي	أصدره	الرئيـس	الأمريكي	جورج	بوش	الابن		في	أواخـر	أكتوبر/تشرين	الأول
2004	حيث		نـص	على	أن	تلاحق	وزارة	الخارجـية	الأميركـية	كل	الأعمال	المعـادية
للساميـة	في	العالم	وتُقيم	موقف	الـدول	حول	هذا	الموضـوع.	الامر	الذي	دفع	بعض
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سلطات	الدول	المختلفة،	إلى	إغلاق	بعض	المراكز	الاكاديمية	التي	لا	تتفق	ووجهة	النظر
الأميركية)3(.	وقوانين	كهذه	أينما	وجدت	ولأي	سبب	كانت	تقود	الى	التشكيك	بالحقيقة
المراد	ترسيخها	بقوة	القـانون	أكثر	من	تأصيلها.	وهي	محـاولة	غير	مجدية	لاحتكار
	أبـان	انحطـاط	أوروبا 	الكنيـسة 	مثلـما	احتكرتهـا 	إن	كـان	ثمة	حقـيقة، الحقيقة،
الحضاري	في	عصورها	الوسطى.	أو	بتعبير	آخر،	هي	محاولة	يائسة	لتجريم	الحقيقة

و	نسبيتها	في	عالم	اليوم،	مثلما	احتكارها	.
ومع	وجود	مثل	هـذه	القوانين،	لا	يمكننا	أن	ننكر	القفزة	الكبيرة	في	مجال	حرية	التعبير
الاكاديمي	التـي	قفزها	العالم	الغـربي	وفي	فترة	قياسية،	هـذا	لو	علمنا	أن	بـريطانيا
منحت	حتى	حـرية	التعبير	لأعـضاء	البرلمان	داخـل	قبة	البرلمان	الـبريطاني	في	الربع
الأخير	من	القرن	الـسابع	عشر،	في	الوقت	الذي	كانت	الـولايات	المتحدة	الأمريكية	تعد
معارضة	الحكومة	الفيدرالية	جريمة	يعاقب	عليها	القانون،	بينما	كانت	مساحة	حرية
التعبير	المقننة	لرجل	الشارع	الأمريكي	تذرع	وتقاس	بلون	جلده،	واليوم	يحكمها	رجل
أسود	يصـول	صولته	وفوزه	بدورة	انتحابية	ثانية	2013-2016	.	لقد	سمح	العالم
الغـربي	بالكثير	الـذي	ما	تزال		فيه	دول	العـالمين	العربي	والاسلامي	تعـده	خطوطا
حمراء	صارمـة		يُدر	دم	من	يتجاوزهـا	ويُسارع	لتـصفيته	جسديـا	دون	مقاضاة

قانونية،	خصوصا	عندما	يأتي	الامر	من	الاكاديمك.
من	الحمق	سـن	قوانين	تجرم	اشياءً	غير	مُعـرفة،	من	الصعوبة	حـصرها	أو	تحديدها
بدقـة	ضمن	مفاهيمهـا	المطروحة	أو	اصطلاحـاتها	مثل	القوانين	آنفـة	الذكر،	أو	من
السهولة	أن	تمتـد	وتتسع	كيفيا	لتشمل	حظر	قراءة	التأريخ	الإنساني	وفرض	التعتيم
علـيه،	أو	تجريم	البحـث	والتمحيص	والمقـارنة	في	التراث	الـديني	السحـيق	وانتشال
حقائقـه	المغيبة	أو	الغائبة	عن	العامة.	ولأن	الأمة	الإسلامية	خير	أمة	"تقرأ"	فأول	آية

أنزلت	على	نبيها	هي	"إقرأ	"فالمتوخى	أن	نتصدى	لمثل	هذه	القوانين	البائسة.
أن	نعبر	عن	الحقيقة	كما	نراهـا،	أو	كما	توصلنا	إليها	بشكل	ما	في	حياتنا	فتمسكنا	بها
كغنيـمة،	حق	لا	ينتزعـه	قانون	أو	عرف.	الفـيلسوف	الألماني	شـوبنهاور)4(	عبر	عن
الحقيقة	بقوله"الأديان	مثل	الديدان	المضيئة،	لكي	تشع	تحتاج	إلى	ألظلمة"	.	فيما	عبر
الفيلسـوف	الأمريكي	مارك	تويـن)5(	عن	حقيقة	بداية	الأديـان،	كما	تصورها،	بقوله

"اخترعت	الأديان	عندما	قابل	أول	نصاب	أول	غبي"	.
عبـد	العزيز	بن	باز	)6(	لم	يـذهب	بعيدا	عن	المقولـتين	أعلاه	في	تصوراته	عن	الحقيقة،
ولكن	بفارق	استثـنائي	ذي	شقين،	الأول	يطيح	بجميع	الأديان	عدا	دينه	الحنيف،	أما
الثاني	فتكفير	مـن	لا	يدين	بدينه،	إذ	يقول:	"من	اعتقـد	أنه	يجوز	لأحد	أن	يتدين	بما
	يَبْرتغَِ شاء،	وأنه	حر	فيما	يـتدين	فإنه	كافر	بـالله	عز	وجل،	لأن	الله	تعالى	يقول	"	وَمَنْر
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ـاسِرِينَ"	فلا	يجوز	لأحد	أن َ 	الخْر 	يقُْربلََ	مِـنْرهُ	وَهُوَ	فِي	الآخِرةَِ	مِنْر 	الإسلام	دِيناً	فَلَنْر َ غَـيرْر
يعتقـد	أن	ديناً	سوى	الإسلام	جائـز،	يجوز	للإنسان	أن	يتعـبد	به	بل	إذا	اعتقد	هذا،

فقد	صرح	أهل	العلم	بأنه	كافر	كفرا	مخرجا	عن	الملة	")7(.
وذهب	مـا	ذهب	إليه	بن	بـاز	كثيرون	من	قبلـه	وبعده	من	العلماء	والمـشايخ	وخلفهم
جماهير	غفيرة	من	الأتباع،	المـؤمنين	بالقاعدة	الشرعية	والعقلية	التي	تقول	"من	ادعى
شيئـا	فعليه	الدليل"	والـدليل	انتقائـي	غالبا،	يُـستحضر	من	النـص	القرآني	حسب
العـرض	والطلب	كما	انتقاه	بن	باز.	فيما	يـرى	آخرون	أن	تصورات	بن	باز	ومن	يرى

رأيه	إساءة	عدائية	تحريضية	ضد	جميع	الأديان	سماوية	كانت	أو	وضعية.
الفيلـسوف	البريطاني	جون	ستيوارت،	انحـاز	لصالح	البحث	عن	الحقيقة	المجردة	أو
الاقتراب	منها	بقوله:	"إن	البـشر	جميعًا	لو	اجتمعـوا	على	رأي،	وخالفهم	في	هذا	الرأي
فرد	واحد،	لما	كان	لهم	أن	يسـكتوه،	بنفس	القدر	الذي	لا	يجوز	لهذا	الفرد	إسكاتهــم
لـو	تسنت	لــه	القـوة	والسلطة،	فـأننا	لو	اسـكتنا	صوتـاً	فربما	نكون	قـد	أسكتنا
الحقيقة،	وإن	الرأي	الخاطئ	ربما	يحمل	في	جوانحه	بذور	الحقيقة	الكامنة،	وإن	الرأي
المجُمع	عليه	لا	يمكن	قبـوله	على	أسس	عقلية	إلا	إذا	دخل	واقع	التـجربة	والتمحيص،

وإن	هذا	الرأي	ما	لم	يواجه	تحديًا	من	وقت	لآخر	فإنه	سيفقد	أهميته	وتأثيره"	.
من	جهة	اخرى،	ان	قمع		البحث	العلمي	الاكاديمـي	يحدث	حينما	يشعر	السلطان	أن
من	مصلحته	الحفاظ	على	الوضع	الراهن	في	المـجتمع	العربي،	وعندما	يرى	أن	البحث
العلمي	وسيلة	لإحـداث	تغيرات	في	القيم	والمفاهيم	لا	تكون	في	صالحه؛	ومن	ثم	يحدث
الصـدام	بين	البحث	العلمي	والسلطان.	الباحث	يمـتلك	المصداقية	العلمية،	والسلطان
يمتلك	القوة	المادية	الكفيلة	لإجهـاض	أي	محاولة	بحثية	تكشف	عن	صورة	النظام	أو
السلطان.	ولعل	الأمـثلة	في	التاريخ	الإنـساني،	كثيرة	على	ذلك	ومن	أبـرزها	التعذيب
البدني	الذي	تعـرض	له	الإمام	أحمد	ابـن	حنبل،	في	سبيل	التخلي	عـن	معتقدات	كان
ينادي	بهـا	.	كما	أن	جاليليو		)عالم	الفـلك	الشهير(		قد	تعرض	للقمع	الـشديد	عندما
جاء	بآراء	جديدة	في	مجال	الفلك	تتعارض	مع	المعتقدات	السائدة	في	المجتمع	آنذاك.	

من	العقل	والحكمة	ألاّ	تُحتكر	عملية	تقديم	الحقيقة	لأن	ذلك	مساس	بجوهر	الحريات
والـتراكم	المعرفي،		وأن	لا	نسعـى	الى	تجريم	نسبـيتها	في	ظل	الحريـات	الاكاديمية	في
الجامعات	العـربية	المنشـودة،	وعدم	اخضاعهـا	لجمرك	زمان	ومكـان		السلطة،	ولا
ينبغي	علينـا	ان	نتخيل	ان	الدروب	الضيقة	سوف	تسير	فى	اتجاه	واحد.	من	هنا	نعتقد
ان	معاني	ومقاصـد	الحريات	الاكاديميـة	تتجاوز	مفاهيم	السلـطة	للحرية	وأدواتها
المقننة	لها.	وفي	هذا	السياق	،	وطبيعة	العصر	وتطوره،	والتحولات	التي	يشهدها	العقل
البشري	،	هناك	حـاجة	ماسـة	الي	التعامل	مع	التراث	والمـوروث	والاديان	من	منطلق
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العلم	البـاحث	عن	الحقيقة،	لان	في	جـوهر	الاديان	والتراث	تـوجد	الحقيقـة،	وعندما
نشاهـد	ان	العقل	البشري	تعـامل	مع	الموروث،	والتراث،	والاديـان	من	منطلق	العلم،
بمعـنى	علم	الاديان	،	وعلوم	التراث،	تصبح	عمليات	البحث	عن	الحقيقة	في	اعلى	مراتب
البحث	العلمي	المعـززة	بالحريات	الادراكيـة	والدراية،	وتصبح	الحـريات	الاكاديمية
مجرد	سلوك	تفاعلي		أخر،	ومـشرعنة	بقانون،	ومدسـترة	بدستور.	وفي	ظل	الحريات
الاكاديميـة	لا	يمكن	احتكـار	الحقيقة،	ولا	يـمكن	تعطيل	آلـيات	التفكـر	والتفكير	في

المجتمعات	الاكاديمية.
ثانياً: دور مؤسسة التعليم العالي العربي في الحريات الاكاديمية

University Role and Academic Freedom: 

دور	مؤسسات	التعليـم	العالي	في	المجتمع		العربي	عموما	لا	يمكن	اختزاله	من	السؤال
الاساسي	للوظيفة	العامة	لمؤسسة	الجـامعة:	ما		هي	اغراض	ومقاصد	التعليم	العالي؟
في	العالم	العربي	هـناك	مدرستين	للـتفكير	حول	ذلك	السـؤال،	الاولى	ترى	ان	العالم
العـربي	وجامعـاته	ينبغـي	ان	تتحول	الى	مـدرسة	التفكـير	الليبرالي		للتعلـيم	العالي
والاختصاص	بالتنـمية	العامة)8(	من	خلال		اتجـاه		دمج		التعليم	العالي	والاستثمار
العـام		من	زاوية		الاقـتصاد	وذلـك	لإعداد	الطلاب	الي	سـوق	العمل،	ومن	هنـا	فان
الاقتصاد	هو	الذي	يضع	معاني	ومقاصد	الجامعات	والتعليم	العالي	في	العالم	العربي،
ودورهم	يتحـدد	من	خلال	التنمية	الاجتـماعية	والاقتصاديـة)9(؛	رواد	التعليم	العالي
والجامعـات	لا	ينبغي	ان	يكون	دورهم	مجـرد	تلقي	الدروس	أو	تدريـسها	والبحوث
الضيقة	الأفق	والتي	تخدم	السلطة؛	والمدرسة	الثانية		تذهب	الى	عكس	ذلك	حيث	ترى
	علاقـة	بخلق	الوعـي	النقدي ان	معـاني	ومقاصـد	التعليم	العـالي	والجامعـات	لها
والاجتماعي	ووسيلـة	اساسية	لخلقهما،	وتوسيع	دائرة	الحريات	الاكاديمية	الفعلية	،
بدلا	من	انشغالهـا	بالتنمية	العـامة	وطلبات	مؤسـسة	السلطة،	الى	جـانب	انشغالها

بالتدريس	والبحث	وتلقي	الدروس	وإعداد	الكوادر	الفنية)10(	.		
هذا	الدور	له	خصائصه	ومـزاياه	وعيوبه.	مراكز	التفكير	الغـربية	في	علاقتها	بالعالم
الثالث	تلعب	الدور	الاكبر	في	رسم	طبيعـة	الدور	الذي	ينبغي	ان	تسلكهُ	جامعات	دول
العالم	الثالـث،	وجامعات	العالم	العربي	ليست	استـثناء.	دور	الجامعات	ومؤسسات
التعليم	العالي	العـربي	متصل	ومقترن	بمؤسـسة	السلطة	في	كل	قـطر	عربي.	فهناك
وزارات	التعليم	العالي	ودورها	المبـاشر	فى	تسيير	افاق	البحث	العـلمي	كمؤسسة	تعبر

عن	توجهات	النظام	السياسي	الذي	تعتنقه.	
من	هنا	فـان	دور	التعليم	العـالي	في	العالم	العـربي	لا	يرتبـط	بالبحث	عـن	الحقيقة
وتخليق	العلوم		وبـناء	التراكم	المعرفي،	ولـكن	يرتبط	بمتـطلبات	مؤسسـة	السلطة	في
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اقتناء	التاريخ	والتـنمية	.	لماذا	القول	بذلك؟	الدولة	والاكاديمي	العربي	جزء	من	تخبط
مشروع	الحـريات	الاكاديمـية		لعدم	الاختـصاص	الحاضر	لبـناء	"الوعي	الخلاق"
عـربياً	مـن	خلال	الاقصاء	المجتـمعي	فى	مراحل	التجـديد	والحداثـة	والأصالة.	أولى
عناصر	التأزم		استباق	عمليات	صنع	الدوله	القطريه	العربية	وصنع	المجتمع	القطري
فى	الحاله	العربية،		والحريات	الاكاديمية	وان	وجدت	فى	اقطار	غير	العربية	فهي	نتيجة
لمرحلة	عمليـات	استباق	المجتمع	وحـراكه	الطويل	لوجـود	مؤسسة	الـدوله	وكيانها،
ومشروع	الحريات	الاكـاديمية		هنـاك	لم	يُعبر	عن	اراده	سياسيـه،	بقدر	ما	يعبر	عن
حراك	مجتمعي	طويل	انتج	بدوره	مؤسسة	الدوله	واستمر	المجتمع	الاكاديمي	فى	خلق
حرياته	الاكاديمية.	والمـشهد	الاكاديمي	العربي	اقحم	نفسه	فى	هذا	السياق	من	خلال
الاسـتهلاك	المغايـر	للذات	.	الـدولة	هي	الـتي	تصنع	المجـتمع	وتصنع	الاكـاديمي،
وبالتـالى	هي	المسؤله	عن	اسـتيراد	نوعية	الحـريات	الاكاديميـة	المرغوبـة	والمطلوبة

بمعايير	دولاتيه،	وحتى	فى	زمن	ما	يعرف	بالعولمة	والثورات	العربية	المعاصرة.
بهذا	يمكن	القول	ان	اشكالية	دور	مؤسسة	التعليم	العالي	في	الوطن	العربي	ليست	لها
علاقـة	بالعقم	او	التلاقح	الـثقافي،	وفشلهـا	فى	ابتكار	وسـائل	المثُاقفـة	مع	الحريات
الاكاديميـة،	ولكن		لها	علاقـة	بجدليـة	السلطـة	والديمـوقراطيه	فى	الـوطن	العربي.
وبالتالي	فـأن	التمشكل	يكمن	فى	العقلانيه	الثقافـيه	العربية	التي	سمحت	للاستعمار
ولاحقاً	الاخر	بأن	يخلق	فكرة	الـدوله	قبل	ان	يُخلق	المجتمع،	فأسرعت	الدوله	القطرية
العربية	بتركيب	مفردات	مجتمعيه	لكل	مرحله	تمر	بها	الدوله	القطريه	العربية	لضمان
وجودها	وليس	لضمان	وجود	مجتمعها،	وتحولت	الدوله	الى	صانع	مجتمعي،	وبالتالي
الي	صانع	اكاديمي	ومؤسـس	للحريات	الاكاديميـة،	فى	حين	كان	ينبغي	العكس.							

الوعي  النقدي ومؤسسة التعليم العالي في العالم العربي
Social Sensibility and University Institution:

لعلنا	ندرك	جميعاَ		حجم	المصـائب	التي		اصابت	مؤسسة	الجامعة	في	الوطن	العربي،
و	كيف	يمكن	لـنا	في	العالم	العربي	من	بناء	فكر	نقـدي	مسؤل	متمنهجاً	في	الجامعات
العربـية	من	أجل	وعي	مجتمعي	يمكن	على	الأقل	أن	يكـون	مدخلاً		لتأسيس		مجتمع

عربي	اكاديمي		حداثي		البناء؟
الوعي	الاجتماعي)Social sensibility )11	هو	المؤسس	لأنظمة	الدول	الحديثة.	ومن	هنا
تعتبر	أقبية	الجـامعات	ومعاملها	ومدرجاتهـا	ليست	المكان	المناسب		لممارسته،	إلا	أن
الأمر	من	واجب	الكتاب	والمفكـرين	والساسة	والمثقفين.	فـالوعي	عموماً	لا	يحصل	في
الجامعـات	ولا	يزرع	فيها		إلا	عـرضاً.	لان	أمكنة	الـوعي	وتشكيله	ووسـائله:	ثقافة
الأعلام	ومنظمات	المجتمع	المدني	والجمعيات	الأهلية	والأسرة	والعائلة	ومؤسسات	ما
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قبل	التعليم	الجامعي	.	والمسـاجد	والكنائس	إذا	كان	هنـاك	من	يصلي،	وكذلك	المنابر
الـسياسية	التي	يتعـارف	عليها	المجتمع.	ولا	ننسـى	المعاناة	الذاتيـة	والرغبات	الحرة
للفرد	المواطني	الاجتماعي	وهو	يمارس	الحرية	ليشكل	وعيهُ	لا	ليُشكل	لهُ.	فهذه	الأطر
هي	التي	تعـلم	المواطن	العـربي	العمل	الجمعـوي،	والتعاون	والـوفاء	والتـضحيات
والمـسؤولية	الجمعـوية	وتعلمه	كيفـية	الاختيار	وتحـديده،	لأنها	مـرتبطة	بـالحرية

الشخصية	والمواطنة،	وحرية	المجتمع.
فعندما	تعـتد	الجامعة	على	حرية	الاختيار	والتوجه	للفرد	الاجتماعي	والمواطني	والذي
تـصنعه	الثورة	الرقمـية	الكونية	ووسـائلها،	وكذلك	المجتمـع	برمته	من	خلال	التقدم
نيـابة	عنه	في	رسم	وجهته	ومـساره	وخياراته	وتـشكيل	وتنميـط	أوضاعه،	فأن	ذلك
مـساس	بأبسط	قواعد	الحرية	.لأن	الجـامعات	يقتصر	دورها	على	إثراء		حركة	البحث
العلـمي	وتخليق	العلـوم	والمعارف	والـتمدرس	الجـامعي	من	خلال	تنـمية	المعـرفة
وتطويرها	والعمل	على	بنائها	على	أسس	قويه	وفى	مختلف	العلوم	.	إنه	الإسهام	في	بناء
حركـة	العلم	.	فالمعـرفة	العلميـة	لا	تنمو	وتـتطور	وتتراكم		إلا	مـن	خلال	الجامعات
وإداراتهـا	الاكاديمية	المـشهود	لها	ببصـماتها	في	مجال	البحث	والتـدريس.	والمعرفة
تتميز	بكـونها		لا	تتطور	وتتراكم		إلا	بتميزها	عن	الايـدولوجيا.	وبناءاً	عليه،	فالوظيفة
المفقودة		للجامعات	العربيـة	عدم	قدرتها	على	تميز	الأحكام	الـواقعية		لطبيعة	المرُكب
المجتمعي	المادي	والمعنوي	عن	الأحكام	المعيارية	و	القيمية)12(	لواقعها	الاجتماعي،	أو

حتى	تقرير	وتحديد	ما	ينبغي	أن	يكون	أو	لا	يكون	.
فإذا	نجحت	مـؤسسة	الجامعـة		في	العالم	العربي،	وهـي	التي	تمولها	الـدولة	في	بناء
المعـارف	العلمية	وأطـرها	من	البـارديم Paradigm)13(	المنشـود	المرتبـط	بفهم	الواقع
الاجتماعي	والسـياسي	والثقافي	والاقتصادي،	وليس	من	خلال	علاقة	الواقع	بمنظومة
	الـتنموي المجتمع	القيـمية	تكـون	الجامعـات	العربيـة	بذلك	قـد	قدمـت	مشروعها
والنهـضوي	للعالم	العـربي	.	وفى	هذا	المسـار	يمكن	لها	أن	تعـيد	هندسـة	أوضاعها
المـستقبلية،	لأنهـا	سوف	تعلم	المواطـن	كيف	يميز	بين	الخيـار	والمنطلق	وبين	الواقع
والأحلام	والأوهـام.	إذاً	الثقافة،	بمعـاني	الوعي،		لا	ُتصنع	في	الجـامعات	ولا	تُبنى	في
المـدرجات،	لأن	للجامعة	مهـمة	توفير	البنيـان	المعرفي	العلمي	للسلـوك	الثقافي	للبناء.
فالثقافة	بدون	قواعد	العلم	سوف	تنتج	ثقالمعرفة	والخيار	ثقافي	عرضي		ومتقلب	ويؤثر
على	مركب	الثـقافي	السيـاسية	للـمواطن	كمحـرك	للبناءات	الـوطنية.	الجـامعة	هي
بالأساس	مؤسسه	علمية	لممارسة	فلسفة	العلم	النظري	والتطبيقي،	فهي	متخصصة
للتكـوين	العلمي	لأصول	المعـرفة	وإنتاجها	ولـيست	لها	علاقة	بـالتكوين	الأخلاقي
والثقـافي	أو	حتى	السياسي	والتربوي	للمواطنة.	فالـتربية	بشتى	وسائلها	وقنواتها	لها
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علاقة		بعملية	التكوين		من	العائلة	والعشيرة	والقبيلة	الي	الحضانة	والمدرسة	الابتدائية
و	الإعدادية		والثـانوية	وقنـوات	التنشـئة	الأخرى.	ولكـن	الجامعة	مـؤسسه	للعلم
وخلقه.	وهذا	لا	يعني	أن	هناك	تربيه	منفصلة	عن	المعرفة		والخيار	الوطني	المجتمع		إلا
أن	الأخير	ينبغي	أن	يكـون	مميزاً	عن	المعـرفة	العلميـة	ويبقى	خيـاراً	مرتبطـاً	برغبة

الأفراد	وتطلعاتهم	الشخصية	وخصائص	المكون	التربوي	لهم.	
الجامعة	بذلك)14(	لا	يمكن	لها	أن	تخلق	الوعي	الاجتماعي	المسوؤل	وتخطط	للمجتمع
لأنها	ليست	معنية	بهذه	الوظيفة،	والجامعة	أيضاً	ليست	لها	علاقة	وفق	الدور	المنوط
بها	أن	تحدد	خيارات	المجتمـع		أو	الفرد	أو	المواطن	.	فهذه	الخيارات	من	مهمة	المربيين
واختصاصي	التنشئـة،	ولأنها	وظيفة	تربـوية	وسياسية	وليـست	وظيفة	علميه	نحو
تخـليق	التقدم.	إنها	وظيفة	الايـدولوجيا		إن	كانت	حـاضره	او	لها	ضرورة	.	فالجامعة
ليس	من	ووالتأزم	والانتكاسةنقدي	او	الاجتماعي،	أو	الوعي	المسؤل	وتحديد	خيارات

الأفراد،	ولا	ينبغي	أن	تتحول	منابرها	وكوادرها	إلى	أداء	مثل	هذه	الوظائف.
ما	هـو	سبب	الأزمة	والتـأزم	والانتكاسة	والـتخلف	والتخبط	فى	الدول	العـربية	التي
تعول	على	التنمية	والـتي	تملك	مؤسسات	جـامعيه؟	السبب	هو	انـحراف	مؤسسات
العلـم	عن	وظيفتهـا	الأساسيـة.	فهذا	الانحـراف	أدى	بالـضرورة	إلي	نتائج	مـدمرة
وكوارثيه	للعـديد	من	المجتمعات		في	الـعالم	العربي،	والتي	أثرت	بـالفعل	على	منظومة
إنتاج	المعرفة	وتطور	العلم		وحركة	البحث	المعرفي	عموماً.	فأصبحت		مؤسسة	الجامعة
في	هذه	الـدول	مجرد	منـبر	لتوجيه	المـجتمع،	وتحديـد	خياراته	الفكـرية	والثقـافية
والسـياسية،	أو	ساحة	للـصراع	الايديولوجي	والعقائـدي	لصالح	اجندات	هي	خارج
اسوار	مؤسسة	الجـامعة.	فتحولت	مؤسـساتها	الجامعيـة	إلى	إعادة	إنتاج	ألأخر	أو
ترجمة	ما	يقدمه	ألأخر	واهتمـت	بمركز	صنع	القرار	السياسي	وتقديم	صيغٍّ	للحريات
والهويـة.	فالتدخل	الجـامعي	في	خيارات	الأفـراد	والمجتمعات		العـربية	لا	يصنع	إلا
النخب	التي	عندمـا	تدركها	الحاجـة	إلي	ممارسة	دور	المرشـد	او	الوصي	على	خيارات
الأفـراد	الشخصيـة	أو	خيارات	وتوجهـات	المجتمع	وحراكه	الحـر	الذي	ينبغي	أن	لا
يخضع	لتأثيرات	المؤسـسة	الجامعية	المعـنية	بمسألـة	العلم	والمعرفة	وخلق	وتخليق
التراكم	المعرفي	والعلمـي	وصولا	الي	تأسيـس	التراث	العلمي	الكيفي	والـكمي.	التربية
والتنشئـة		بالأساس	من	أجناس	المعـرفة،	ولكن	لكل	له	بيئتـه	ومجاله	واستحقاقاته
وموقعه	المجتمعي،	وبالتالي	لأبد	من	احترام	حدود	الحراك		المجتمعي	ومداه	ونطاقه.	
فالجـامعات	العربيـة	تخلط	بين	الوظيفـتين	العلمية	والتربـوية	التكويـنية	للخيارات
الفرديـة	الشخصية	والاجتماعية	للمواطنة	العربية،	الأمر	الذي	لا	يمكن	الجمع	بينهما
في	آنٍ	واحد.	فـالجامعة	معنية	بـالأساس	بإعداد	العلماء	والخـبير	في	الحقول	المعرفية



92

الذين	يتقنون	المعرفة	والمهـارة	والقدرة	حتى	يستطيعوا	القيام	بالواجب	الذي	تقتضيه
الوظيفة	العلميـة.	وعندما	بدأت	معظم	الدول	العربية	في	خصصه	الجامعات	والانفتاح
على	الجـامعات	الخاصة	والأجنبية،	باعتبارها	مؤسسات	للعلم،	كان	ذلك	متغيرا	يشير
الى	فقـدان	مؤسسات	التعليم	العـالي	في	الوطن	العربي	الى	فقدانها	لمـنوالها	وبوصلتها
للحريـات	الاكاديميـة،	وتقريض	العلم	والمـعرفة،		وليـست	امكنة		لـصنع	الخيارات
والتوجـهات،	حيث		قُصـد	من	ذلك	بأن	هـذه	المؤسسـات	عليها	العـناية	بـوظائفها
الأسـاسية	وهي"تقـريظ	العلم"	وصنـع	المعرفة	العـلمية.	والمجتـمع	كفيل	بمنحهم
الثـروة	لانجاز	هذه	الـوظيفة.	إذاً	فـالوعي	المسـؤل	هو	الوعـي	الاجتماعي	ولا	يمكن
	الدور 	مارست	الجـامعة	هـذا 	وإذا 	له، 	العـربية	أن	تقـدمه	 للمـؤسسة	الجـامعية	
فالاختـلال	المعرفي	والبنيـوي	للمركـب	الاجتماعي	هو	أحـد	النتائج		الكـارثية	لأنها

تدخلت	في	صنع	خياراته	وتوجهاته	بدون	وجه	حق.
إنّ	التعليم	العالي	في	العالم	العربي	سيظل	يعاني	من	مشاكل	مستدامة،	وسيبقى	دون
مسـتوى	الطموح،	إذا	لم	تتخذ	بعض	المعالجـات	التي	تتعلق	أولا	بإبعاد	دور	الجامعة
عن	مؤثرات	السلطـة	السياسية،	وإتاحة	الفضـاءات	والمجالات	للحريات	الاكاديمية،
سواء	في	الـقيادات	العليا	أو	عـمادات	الكليات	والكوادر	الإداريـة	الأخرى،	وأن	تعتمد

المعايير	العلمية	الدقيقة	في	اختيار	تلك	القيادات.
عود علي بدء

اتضح	من	التحلـيل	السابق	أن	مـوضوع	الحريـات	الاكاديميـة	والتي	تعني	تخليق
المعرفة	واستجلاء	الحقـيقة		تمر	دائما	بعـواصف	شتى	منهـا	السياسيـة	والثقافية
والأمنية	وتضادية	علاقتها	بـمسألة	السلطة	والسلطان.	وسبب	هذا	التماثل	هو	تنوع
مدارس	ومراكـز	التفكير	Think Tank	في	كيفيـة		التعامل	مع	دور	الجـامعة		من	حيث
دورها	الاكاديمي	المسـتقل	والحيادي	والتابع،	وعلاقة	ذلك		بـالدور	التنموي	والدور

المعرفي	وتخليق	المعرفة	والعلوم	بحثا	عن	الحقيقة.	
بالـرغم	من	أن	مسألـة	الحريات	الاكاديـمية	حديثـة	نسبيا	في	الاوسـاط	الاكاديمية
العربية	وليس		لها		موقع	امامي	في	سلم	الجامعات	العربية،	لكنها	تظل	مسألة	مؤرقة
لكل	من	الاكـاديميين	والسلطـة.	ان	الحريات	الاكاديمـية	وبالتوصـيف	الذي	ذكرناه
ينبغي	احترامها		وصـيانتها	وعدم	تسييسها،	وذلك	من	خلال	رفع	يد	السلطة	المباشرة
عن	الـتعليم	العالي	في	الجامعـات	العربية.	ولقـد	اتضح	في	هذا	السيـاق		غياب	ادبيات
الحريـات	الاكاديمـية	في	الجامعـات	العربيـة،	فى	ظل	اندثار	تـام	لمبادئ	الحـصانة
الاكاديميـة	عمليا	ونظريـا،	وغيابها	فى	التشريعـات	العربية	لقطـاعات	التعليم	العالي،

وعدم	تفعيل	مقولات	استقلال	البحث	العلمي	عن	مؤسسة	السلطة	.
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	بدأت	بـعض	الدول	العـربية	التـوجه	نحو		خـصخصة ومن	جهة	أخـرى،	عندمـا
الجامعات	والانفتاح	على	الجـامعات	الخاصة	والأجنبية،		باعتبارها		مؤسسات	للعلم،
كان	ذلك	متغيرا	اشار	بوضوح	الى	فقدان	مؤسسات	التعليم	العالي	في	الوطن	العربي	الى
فقـدانها	لمنوالها	وبوصلتهـا	للحريات	الاكاديمية،	وتقـريض	العلم	والمعرفة،		وليست
امكنـة		لصنع	الخيارات	والتوجهات،	حيث		قُصـد	من	ذلك	بأن	هذه	المؤسسات	عليها
العناية	بوظـائفها		الأساسية		وهي"تقريظ	العلـم"وصنع	المعرفة	العلمية.	والمجتمع

كفيل	بمنحهم	الثروة	لانجاز	هذه	الوظيفة)15(.	
إذاً	الحريات	الاكاديمية	لا	يمكن	لمؤسسة	الـدولة	الرسمية	أن	تقدمها	أو	تمنعها.لأنها
لو	بادرت	بمنعها	فانها	بذلك	تبادر	الى	منع	معرفة	الحقيقة	والبحث	عنها.وإذا	مارست
هذا	الدور	فالاختلال	المعـرفي	والبنيوي	للمركب	الاجتماعي	هـو	أحد	النتائج	الكارثية

لأنها	تدخلت	في	صنع	خيارات	وتوجهات	الحريات	الاكاديمية		بدون	وجه	حق.
 توصيات عامة:

أولا: توصيات اجرائية
	إصدار	دليل	الحريات	الأكاديمية	العـربية،	ويشمل	المبادئ	والآليات	ومناهج )1(

	تدريبية،	والعمل	على	توزيعه	على	جميع	الجامعات	العربية. 	
	انشاء	المنتدى	العربي	للحريات	الاكاديمية،ومقره	كلية	الآداب،جامعة	القاهرة. )2(

	انشاء	المجلة	العربية	للحريات	الاكاديمية. )3(
	دعـوة	اتحاد	الجـامعات	الـعربيـة	لاستحـداث	ادارة	مختصـة	بالحـريات )4(

	الاكاديمية،	ضمن	ادارات	اتحاد	الجامعات	العربية. 	
	تـبني	فكرة	المؤتمر	العربي	الاول	للحريـات	الاكاديمية	فى	الوطن	العربي	سنة )5(

	 	 .	2014	 	
		دعوة	المنظمة	العربية	لحقوق	الانسان	الى	استحداث	ادارة	مختصة	بالحريات )6(

			الاكاديمية	ضمن	اقسامها	وإداراتها. 	
		دعـوة	الجامعات	العـربية	الى	تبنـي		اعلان	المبادئ	للحريـات	الاكاديمية،	أو )7(
	ميثـاق	العمل	الاكاديمـي	فى	الجامعات	العـربية،	أو		ميثـاق	حقوق	وواجبات 	

	الحرية	الأكاديمية. 	
		الدعوة	الى	انشاء	الرابط	العربية	للحريات	الاكاديمية،	ومقرها	جامعة	القاهرة. )8(
	دعوة	جامعة	الدول	العـربية،	خصوصا	ادارة	التعليم	العالى	بها	الى	تخصيص )9(

		مكتب	ملحق	بها	للحريات	الاكاديمية. 	
ثانياً: السياسات العامة للحريات الاكاديمية

1-	رفـع	المخصصات	المالـية		للبحث	العلمي	في	الجـامعات	العربيـة،	وإلحاق	مراكز
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بحثية	لائقة	بأقسام	الدراسـات	العليا	بها،	دعما	لثقافة	الحريات	الاكاديمية،	والدعوة
الي	اعـلان	الميثاق	العـربي	للحريـات	الاكاديميـة	وتأسيـس	منظمـة	عربيـة	تعتني

بالحريات	الاكاديمية.
2-	احترام	الحريـات	الأكاديمية	وصيانتها	وعدم	تـسييس	التعليم،	وهو	ما	يعني	من
النـاحية	العملية،	احـترام	الحريات	الاكاديميـة،	وخضوع	السلطـة	والأفراد	للقانون،
وذلك	عبر	إعطاء	أعضاء	الهيئات	الأكاديمية	والعلمية	حرية	الوصول	إلى	مختلف	علوم
المعرفة	والـتطورات	العلمية	وتبادل	المعلومـات	والأفكار	والدراسات	والبحوث	والنتاج
والتـأليف	والمحاضرات،	واستعمال	مختلف	وسائل	التطور	الحديثة	من	دون	تعقيد	أو

حواجز.
3-	إعادة	النظـر	في	سلم	الرواتب	التي	تمنح	للكفاءات	العلميـة،	وتقديم	حوافز	مادية
تـرتبط	بالبحـث	ونتائجه،	ورفع	الحدود	العلـيا	لمكافأة	الـبارزين	من	ذوي	الكفاءات،
وتقديم	الحوافز	التشجيعية	والتـسهيلات	الضريبية	والجمركية،	للوفاء	بالاحتياجات
الأساسيـة،	خاصة	منهـا	المساعـدات	التي	تضمن	تـوفير	السكن	المنـاسب	وتقديم

الخدمات	اللازمة	لقيامهم	بأعمالهم	بصورة	مرضية.
4-	استقلال	الجـامعات	العربية	نحـو	اشاعة	الحريـات	الاكاديمية،	وذلك	من	خلال
رفع	يد	السلطة	عن	الجامعات،	ووقف	التدخل	الحزبي	والأمني	والسياسي	في	شؤونها،
واختيـار	القيادات	الجامـعية	عن	طريق	الانتـخاب،	بدءاً	من	منصـب	رئيس	الجامعة
حتـى	عميد	الكلية	ورؤسـاء	الأقسام،	والعمل	على	تطويـر	البحث	العلمي	والدراسات

العليا	من	أجل	النهضة	بمستوى	التعليم	العالى.
5-	إصلاح	الجامعات	العـربية،	من	خلال	فصل	الجـامعات	العربيـة	عن	سياسات
الأنظمـة	السياسية،	باعتبـارها	مؤسسات	علمية	وأكـاديمية	بحتة،	وأن	لا	ترتبط	تلك
المؤسسات	بأية	أجهزة	أمنيـة؛	والتعامل	مع	الأساتذة	على	أساس	منح	الحقوق	وأداء
الواجـبات،	بشكل	متوازن	وقانوني	ومتعارف	علي	تداول	المسؤولية	وتكافؤ	الفرص	في

المواقع	من	حين	إلى	آخر.
6-	تطوير	التشريعـات	والسياسات	الخاصة	بشـؤون	الجامعات	العربية	بما	يحقق
الأهداف	والمتطلبات	اللازمة	للنهوض	بواقعهـا،	لتعزيز	الحريات	الأكاديمية،	وتفعيل
المنظومات	التشريعية	القائمة	متى	كانت	ضامنة	لمبادئ	ومسيرة	الحريات	الاكاديمية.
7-	منح	الجامعـة	دورا	مهما	في	وضع	السيـاسات	العـامة	للـتعليم،	والاستقلال	في
تحديد	المناهج	الـدراسية	والأنساق،	وتحديد	المعايير	الاكـاديمية	والأخلاقية	الشفافة

للترقيات	العلمية.
8-	تجنب	التدخل	بـالسياسات	المـتصلة	بالمنـاهج	وتعيين	أعضاء	هيـئة	التدريس،
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وضرورة	اعتماد	مبـادئ	الكفاءة	والنـزاهة	والـشفافيـة	عند	اخـتيار	أعضـاء	هيئة
التدريس.	

9-	إصدار	دلـيل	الحريات	الأكـاديمية	العـربية،	يـشمل	المبادئ	والآليـات	ومناهج
تدريبية،	والعمل	على	توزيعه	على	جميع	الجامعات	العربية.

10-	إشاعة	مبدأ	الحصانة	الأكاديـمية،	في	حدود	البحث	العلمي،	والعمل	على	إقرارها
في	التشريعات	العربية،	دعما	للحريات	الاكاديمية.

11-	دعم	وتشجيع	المبـادرات	المحلية	لتشكيل	روابط	وهيئات	للحريات	الأكاديمية	في
الجامعات	العربية.

12-	تجـاوز	دور	اتحاد	الجامعـات	العربيـة	لأدواره		التسيـسية	في	التـعليم	العالي
الـعربي	الرسمي،	بـاعتباره	ممثلا	لمـؤسسة	السلـطة	فى	البلدان	العـربية،	وفشله	في

توطين	الحريات	الاكاديمية	في	الجامعات	العربية.
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